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   للجنسیة الأصلیةالنظریة العامة 
  وتطبیقاتهــا فــي ضـــوء

  القوانین العراقیة
  رئیس قسم القانون الخاصالدكتور عبدالحمید محمود حسن                               

  الجامعة المستنصریة/كلیة القانون                                                            
  
  لصالمستخ

خاص على إن  هاستقر فقه القانون الدولي الخاص بشكل عام والنظریة العامة للجنسیة بوج     
الجنسیة التي یتمتع بها الأشخاص تعكس وجود رابطة روحیة ومادیة بین فرد ما ودولة معینة 

ة وان لم تكن بدرجة واحدة لدى جمیع الافراد ، لان منهم من لم یرتبط بدولته الأم سوى برابط
الانتماء القانوني ، على العكس نجد إن الدولة باقیة ونظرتها ورابطتها بالأفراد التابعین لها واحدة 

الجمیع على أساس الرعویة والتابعیة لها ، وهذا ما  تخاطبمن خلال وجود قواعد قانونیة عامة 
ادیة والسیاسیة استقر للدول لكي تنظم جنسیتها تبعاً لخصوصیات معینة منها الاجتماعیة والاقتص

  .وغیرها ، لذا كانت الجنسیة عبارة عن رابطة قانونیة سیاسیة بین الفرد والدولة 
ویلاحظ على مختلف التشریعات المنظمة لأحكام الجنسیة إن جنسیة الأفراد لیست من نوع      

 واحد بسبب اختلاف أسباب الحصول علیها سواء كان الأمر یتعلق في الدولة الواحدة أو بین
مختلف الدول ، فنجد الجنسیة الأصلیة إلى جانب الجنسیة المكتسبة أو اللاحقة التي یختلف 
سبب حصول كل منها عن الأخرى ، فالجنسیة الأصلیة على أنواع والجنسیة المكتسبة قـد تكـون 

  .بالزواج أو بالاختیار او بالتبعیـة لأحـد الوالدیـن أو تمنـح لأسباب أخرى 
سة في الجنسیة الأصلیة في ضوء التشریعات المتعاقبة للجنسیة في العراق منذ ستبحث هذه الدرا

  . 2006لسنة  26إلى آخر قانون برقم  1924لسنة  42صدور أول قانون للجنسیة برقم 
    

  ...المقدمــــــة
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الجنسیة الأصلیة هي التي یحصل علیها الشخص الطبیعي بقوة القانون دون حاجة إلى      
أو موافقة الدولة وذلك من لحظة ولادته حیاً ، وتتفق كافة قوانین الجنسیة على  تقدیم طلب

وجوب وضع قواعد هذه الجنسیة لضمان استمرار شعب الدولة باعتبارها أهم مصدر لانتقال 
الجنسیة من جیل إلى الجیل الذي یلیه ، إلا أن المشرع العراقي لم یؤسس الجنسیة الأصلیة على 

لأمة أو القبیلة أو الدین أو العنصر ، بل اخذ بحق الإقلیم والرعویة العثمانیة أساس الانتماء ل
وهي معاهدة دولیة  1924وحق الدم من جهة الأب واستمد هذه القواعد من معاهدة لوزان لسنة 

  .قواعدها واجبة التنفیذ 
ة نشوء إن حق الدم كأساس لفرض الجنسیة لم یكن المصدر لتحدید الشعب العراقي بدای     

بل كانت جنسیة التأسیس هي  1924لسنة  42وصدور قانون  1921الدولة العراقیة عام 
الأهم واعتبرها المشرع الجنسیة التي یتحقق فیها الانتماء الروحي والعائلي للعراق بعـد أن منحـت 

  . )1(المادة الرابعـة مــن القانـون حق التخلي عن هذه الجنسیة 
فقد استقر المشرع العراقي على المبادئ  1963لسنة  43ن رقم اما في ظل القانو     

والأسس المعروفة في تنظیم الجنسیة واخذ بالمعاییر الثلاثة المشار إلیها في بدایة هذه المقدمة 
  .، في حین قلت أهمیة أحكام جنسیة التأسیس ، وهكذا بالنسبة للتشریعات اللاحقة كما سیأتي 

في اعتماد المعاییر المختلفة للجنسیة الأصلیة فالأخذ بحق الدم لم  لقد اختلفت التشریعات     
یكن واحداً بل هناك حق الدم من الأب وحق الدم من الأم ، أما حق الإقلیم فان أهمیته تختلف 

  من دولة إلى أخرى بل وحتى في الدولة الواحدة فـي تشریعاتها
الدولة صدفة أو أنها تمت في ظل إقامة المتعاقبة ، وتفرق التشریعات بین الولادة في إقلیم 

  .معتادة للام أو إن هذه الأم وطنیة 

                                           
یاً بموجب كل من أصبح عراق: (( على  1924لسنة  42تنص المادة الرابعة من قانون الجنسیة العراقیة رقم  )1(

أو  1927تموز سنة  17المادة الثالثة له أن یقدم بیاناً خطیاً على المنوال الآتي یختار به الجنسیة التركیة في یوم 
 . ))الخ .... قبله ، على أن یكون قد أدرك سن الرشد عند تقدیمه هذا البیان 
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وتختلف سیاسات الدول في تنظیم جنسیتها بشكل عام وجنسیتها الأصلیة بشكل خاص      
انطلاقاً من مبدأ حریة الدولة في تنظیم جنسیتها المستقر عرفاً وقانوناً على أن لا یؤثر استعمال 

  .دولة أخرى في أمور جنسیتها هذا الحق على حق 
والإشارة إلى أن الجنسیة أصلیة أو غیر أصلیة مسألة فقهیة یفهم منها إن الجنسیة      

الأصلیة هي تلك الجنسیة التي یتمتع بها الفرد منذ ولادته ، لأن القانون لا یقسم الجنسیة إلى 
ظل قوانین الجنسیة المتعاقبة وسنتناول دراسة الجنسیة الأصلیة في . جنسیة أصلیة أو مكتسبة 

  -:في العراق في ثلاث مباحث 
  

  المبحث الأول
  الجنسیة العراقیة الأصلیة في ظل القانون

  .وتعدیلاته  1924لسنة  42رقم 
  

  -:إن قواعد الجنسیة الأصلیة لیست واحدة بل تجد أساسها في المعاییر التالیة      
  .م المطلق الجنسیة الأصلیة المفروضة على أساس حق الد -1
 . طالجنسیة الأصلیة المفروضة على أساس حق الإقلیم المشرو  -2

 .الجنسیة الأصلیة المفروضة على أساس حق الدم المعزز بحق الإقلیم  -3

إن الأخذ بهذه المعاییر یفید بان هذه الجنسیة اما أن تفرض على أساس الأصل الوطني      
الوطني الذي هو عبارة عن رابطة الابن بالأب الذي لا یرتبط بمكان الولادة بل یرتبط بالأصل 

اما إذا كانت الجنسیة الأصلیة أساسها الأصل الإقلیمي فان هذه ) حق الدم المطلق ( الوطني 
الجنسیة ترتبط حتماً وجوداً وعدماً بمكان الولادة على ارض الإقلیم ، وكذلك الأمر في الجنسیة 

  .لإقلیم المفروضة على أساس حــق الدم المعزز بحق ا
لقد استقرت جمیع التشریعات على تطبیق المعاییر أعلاه ولم تقصره على معیار واحد ،           

رغم ملاحظة إن بعضها لا تكون له نفس الأهمیة في الأنظمة القانونیة المختلفة لأسباب تتعلق 
  .بالسیاسة التشریعیة لكل دولة في وقت صدور أي قانون منظم للجنسیة
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 1924آب  6نجد إن المشرع العراقـي فـي ظل أول قانون للجنسیة العراقیة النافذ  في لـذا      
كما سیأتي ، لأنه تم التركیز على قواعد )  الفقرة  أ  –المادة الثامنة ( لم یأخذ إلا بالمعیار الأول 

الدولة  جنسیة التأسیس العراقیة التي تزامنت مع نشوء الدولة لأول مرة نتیجة انسلاخ العراق عن
، أما الجنسیة  1924آب  6العثمانیة بشكل قانوني كأثر لنفاذ معاهدة لوزان في العراق في 

◌ً تعیش فیه إلا بالنسبة للمولود من أب  الأصلیة على وفق المعاییر أعلاه فلم تجد لها محیطاً
 عراقي أي على أساس حق الدم المطلق من جهة الأب ، ولم نجد نصاً آخر یأخذ بالمعیارین

  .في منح الجنسیة العراقیة الأصلیة ) حق الإقلیم وحق الدم المعزز بحق الإقلیم ( الآخرین 
وأصبح نافذاً بأثر )  42( صدر أول قانون منظم للجنسیة العراقیة برقم  9/10/1924بتاریخ      

من ) 36-30( واعتمدت أسس هذا القانون علـى ما جـاء في المواد  )1(1924آب 6رجعي في 
العراق عن الدولة ) انسلاخ ( هدة لوزان ، وهي تلك المتعلقة بجنسیة التأسیس بعد انفصال معا

العثمانیة ، ورغم ان أحكام جنسیة التأسیس أحكام ذات طبیعة مؤقتة إلا ان أهمیتها كانت كبیرة 
یة وهذا التحدید یقتضي فرض الجنسیة العراق) شعب الدولة ( ول ـلقیامها بتحدید العراقیون الأص

بقوة القانون على الأشخاص الذین تنطبق علیهـم شروط هذه الجنسیة ، مع فسح المجال أحیانا 
  . لاختیار هذه الجنسیة أو التخلي عنها 

إن الاكتفاء بقواعد جنسیة التأسیس لن تضمن انتقال الجنسیة من جیل إلى جیل لذا كان      
ة تضمن ذلك ، لأنه لیس من المعقول ان لابد أن یتضمن القانون قواعد وأسس ذات طبیعة دائم

یقوم المشرع بوضع قواعد لجنسیة التأسیس تطبق على كل جیل طالما إن هذه الجنسیة تفرض 
  .على الشخص بعینه وتعتبره عراقیاً لوحده 

لذا نجد إن المشرع في أول قانون للجنسیة اتبع قواعد مختلفة لتحدید من هم العراقیون      
ضمن انتقال هذه الجنسیة من الآباء الى الأبناء ، كما اخذ المشرع بحق الإقلیم الأصول وقواعد ت

  -:في أضیق نطاق وكما یلي 

                                           
ن الجنسیة لعدم وجود جهة تشریعیة حینذاك أصدرت القانون الحكومة ممثلة بوزیر الداخلیة ووزیر العدلیة قانو )1(

وحددت المادة الحادیة والعشرون من القانون تاریخ نفاذه  21/10/1924في  232ونشر في الجریدة الرسمیة عدد 
  . 1924بأثر رجعي من الیوم السادس من شهر آب سنة 
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: (( على  1924لسنة  24مــن قانون الجنسیة العراقیة  )1(نصت المادة الثامنة المعدلة     
قي بعلة تولده كل من كان له حین ولادته بصرف النظر عن محلها والد عرا -أ -:یعتبر عراقیاً 

  في العراق أو اكتسابه الجنسیة العراقیة بطریق التجنس أو بالطرق المبینة في
إن هذا النص المنقول من النسخة الانكلیزیة  نصاً ركیكاً ومطولاً )) . المادتین الثالثة والسابعة 

لأب العراقي إلا إن تحدید المشرع لهذا ا) ابن العراقي عراقي ( كان بالإمكان اختصاره بكلمتین 
ارتبط بقواعد معاهدة لوزان وتبعیته الأصلیة بالجنسیة العثمانیة والإقامة والتوطن الاعتیادي في 
العراق ، ویعكس اهتمام المشرع بقواعد جنسیة التأسیس الرئیسیة وهي تلك التي تناولتها المادة 

من ) أ ( علیه نص الفقرة ، ویشترط في من یطبق كما سیأتي  الثالثة والمادة السابعة من القانون
  -:المادة الثامنة المعدلة أن 

یكون للمولود والد عراقي حین ولادته ، والنص لا یجري على إطلاقه بل یجب أن یكون  -1
 -:الأب عراقیاً نتیجة لأحد الاسباب التالیة 

لسنة  42وهذه الجملة تثیر اللبس لان قانون الجنسیة ) بعلة تولده في العراق (  -أ 
تناول أحكام منح الجنسیة العراقیة على أساس الولادة في العراق إلا لم ی 1934

) اكتسابه الجنسیة العراقیة بطریقة التجنس ( أو  .في المادة السابعة منه 
 . )2(والتجنس هو الذي یخضع لحكم المادتین التاسعة والعاشرة من القانون

                                           
تعدیل قانون  الى المادة الأصلیة بموجب المادة الثانیة من قانون) جـ(أضیفت الفقرة  )1(

 14/6/1932في  1142والمنشور بالوقائع العراقیة عدد  1932لسنة  66الجنسیة رقم 
. 

كل من ولد في العراق من أب أجنبي له في ظرف سنة من بلوغه سن الرشد ان  (( :التاسعة على  تنص المادة )2(
قیة ویصبح عراقیاً عند ذلك بشرط ان یصرح في بیان یقدمه على المنوال الآتي برغبته في التجنس بالجنسیة العرا

  ... )) =لایكون قد اكتسب جنسیة أجنبیة عند إقامته خارج العراق 
من تمت فیه الشروط الآتیة من غیر القاصرین له ان یطلب شهادة تجنس : (( وتنص المادة العاشرة على =  

  :بالجنسیة العراقیة بالكیفیة الآتي بیانها 
شد قد جعل محل إقامته المعتاد في العراق مدة ثلاث سنوات مضت قبل أن یكون بعد بلوغه سن الر  -أ 

  .طلبه مباشرة 
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: (( الجنسیة التي نصت على  او أن یكون الأب عراقیاً وفقاً للمادة الثالثة مـن قانون -ب 
من الجنسیة العثمانیة وساكناً  1924كل من كان في الیوم السادس من آب سنة 

ً من  في العراق عادةً تزول عنه الجنسیة العثمانیة ویعد حائزاً الجنسیة العراقیة ابتداء
أن من أصبح عراقیاً بموجب هذا النص فان جنسیته تنتقل الى )) . التاریخ المذكور 

أبناءه بشرط أن لایكون قد تخلى عن هذه الجنسیة بعد حصوله علیها طبقاً للمادة 
 . )1(الرابعة من القانون

او أن یكون الأب قد اختار الجنسیة العراقیة استناداً للمادة السابعة من القانون  -ج 
من بلغ سن الرشد من تبعة الدولة العثمانیة ولم یكن ساكناً في : (( والتي جاء فیها 

او  1927من تموز سنة  17عراق عادةً إلا انه مولود فیه له أن یقدم في یوم ال
قبله بیاناً خطیاً على المنوال الذي سیقرره بعد ، یختار فیه الجنسیة العراقیة وعند 

 . )2(..... ))ذلك یصبح عراقیاً اذا وافقت الحكومة العراقیة على ذلك 

ث تعمد قطع الطریق على أبناء من حصل على لقد كان سلوك المشرع انتقائیاً حی        
من المادة الثامنة نفسها والتي أضیفت بتعدیل القانون في ) جـ ( الجنسیة العراقیة وفقاً للفقرة 

                                                                                                           
 .أن یكون حسن الأخلاق  -ب 

  .أن یتعهد بالإقامة في العراق  -ج 
سبق الاشارة الى ان المادة الرابعة تتكلم عن حق التخلي عن الجنسیة العراقیة المفروضة وفق المادة الثالثة  )1(

 .بشرط ان یكون الشخص بالغاً سن الرشد وان یغادر العراق فعلاً  والحصول على جنسیة اخرى
یعتبر التبعة العثمانیون المولودون في العراق والحائزون على جوازات مرور عراقیة إنهم استعملوا اختیارهم ((  )2(

لمن حصل على هذا بالنسبة )) لأكتساب الجنسیة العراقیة بمقتضى المادة السابعة من قانون الجنسیة العراقیة 
 28/9/1926في  686ورد ذلك بالتعلیمات رقم . ولم یقدم البیان الخطي المطلوب  17/7/1927جواز مرور قبل 

 644المنشورة بالوقائع العراقیة عدد  6502بالتعلیمات المرقمة ) ب / 10( حیث أضیفت هذه الفقرة الى المادة 
السفر والإقامة التي أصدرتها مدیریة الجنسیة العامة انظر التشریعات الخاصة بالجنسیة و .  26/4/1928في 
 . 154، صفحة  1971سنة 
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( وشملت الموظف المستخدم لدى الحكومة ولـم تكن له إقامـة بین التاریخین  )1(14/6/1932
  . )2(من الرعویة العثمانیة بشرط أن یكون)  1924آب  6لغایة  1921آب  23من 

ونعتقد أن المشرع العراقي كان مهتماً بقواعد جنسیة التأسیس ذات التأثیر على تحدید      
الشعب العراقي ، لذا وجدت مثل هذه التفرقة غیر المبررة بین أبناء العراقیین ، لهذا كان نص 

◌َ من المادة الثامنة قد حدد الآباء الذین تنتقل ج) أ ( الفقرة    .نسیتهم إلى أبناءهم حصراً
  

من المادة الثامنة هو شرط ثبوت نسب المولود ) أ ( الشرط الثاني لتطبیق نص الفقرة    -2
إلى الوالد العراقي ویقصد بالوالد الأب فقط دون الأم لأن النص الانكلیزي ) ذكراً أو أنثى ( 

 .مقابل كلمة والد )   Father( للقانون استعمل كلمة 

النسب أما أن یكون وقت المیلاد أو بعده إذا ما تم إنكاره من طرف الأب ، ویتم  وثبوت    
إثبات النسب بعد المیلاد وفقاً لقواعد القانون والشرع ، ویرتب هذا الإثبات او الإنكار 
للنسب آثارا مهمة لاسیما على جنسیة المولود من شخص معین حیث یرتد النسب إلى 

  . )3(قبل ولادة ولدهفترة الحمل اذا توفي الأب 
ویفهم من النص انه لیس شرطاً استمرار العلاقة الزوجیة إلى حین ولادة المولود لكي     

یمكن إثبات النسب ، كما یفهم منه عدم الاعتراف بالتبني كسبب لمنح جنسیة المتبني 
  .للمتبنى والمعروف في نظم قانونیة عدیدة 

                                           
من الجنسیة العثمانیة وساكناً  1924كل من كان في الیوم السادس من شهر آب : " على ان ) جـ ( تنص الفقرة  )1(

وان لم تكن سكناه قد  في العراق اذا كان مستخدماً في الحكومة العراقیة كموظف عراقي في ذلك التاریخ او قبله
 " . 1924من المادة الثانیة من قانون الجنسیة العراقي للسنة ) هـ ( المدة الواردة في الفقرة  بلغت

جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص ، في الجنسیة والموظن . لمزید من التفاصیل والآراء انظر د )2(
 .وما بعدها  114، صفحة  1949، وتمتع الأجانب بالحقوق  ، الطبعة الأولى 

والإقرار بالنسب والبینة التي نعتقد ان تكون امام ) الزواج الصحیح ( ان قواعد اثبات النسب تكون بالفراش  )3(
 .المحكمة المختصة وبقرار منها 
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من المادة الثامنة فقدان الأب العراقي لجنسیته بعد ) أ ( ولا یؤثر في تطبیق حكم الفقرة     
ولادة  ولده أو تجریده منها او كونه یتمتع بأكثر من جنسیة طالما كانت من بینها 

  .الجنسیة العراقیة 
وقد اظهر التطبیق العملي للنص ظهور حالات لا ینطبق علیها النص ومنها المولود من     

لان الأب لایعتبر عراقیاً  1924آب  6ذ معاهدة لوزان في امٍ عراقیة وأبٍ متوفي قبل نفا
طالما أن وفاته حصلت قبل نفاذ قانون الجنسیة ، وتم عرض الموضوع على دیوان 

من معاهدة  36أن ما ورد بالمادة : (( الذي رأى  14/5/1934التدوین القانوني في 
ة أبیه قبل نفاذ معاهدة لوزان لا ینفي إتباع الصغیر في الجنسیة لوالدته في حالة وفا

لوزان إذ لو كان الأب موجوداً لتبعه في جنسیته واعتبار أن أمه تتبع أبیه بمناسبة 
وعند عدم وجود الأب تكون الأم غیر مقیدة بقید فتكتسب الجنسیة بذاتها لا  )1(الزوجیة

لد بعد ، ویقصد بالصغار من یو )) بالتبعیة ولذا فان أولادها الصغار یكونون تابعین لها 
نفاذ معاهدة لوزان من والد عثماني الجنسیة ومقیماً في العراق حتى وفاته ، كما شمل 

ویطبق  1924اب  6هذا الرأي الصغار حتى لو لم یكونوا موجودین في العراق بتاریخ 
  .لو فقدت الأم العراقیة جنسیتها بعد ولادة ولدها  ىهذا الرأي حت

(  1924آب  6ات الرعویة العثمانیة للأب المتوفي قبل ونعتقد أن هذا الرأي یتطلب إثب    
من المادة ) أ ( وعلیه لا یستفاد من نص الفقرة ) دون شرط السكن في العراق عادةً 

الثامنة من قانون الجنسیة المولود من امٍ عراقیة وأب مجهول او لاجنسیة له ، او 
مكان مثل هؤلاء الاستفادة من المولود من ابٍ أجنبي ، ومن لایثبت نسبه إلى أبیه ، وبإ

المادة التاسعة من قانون الجنسیة ضمن الجنسیة المختارة لان الرأي الاستشاري لدیوان 
التدوین القانوني لم یأخذ بجنسیة الأم كسبب مطلق لانتقال جنسیتها إلى أولادها في مثل 

                                           
ل تعدیلها في هذا الشطر الأول من المادة السابعة عشرة من قانون الجنسیة قب) زوجة العراقي تعتبر عراقیة (  )1(

 1874المنشور بالوقائع العراقیة عدد  1941لسنة  6، انظر المادة الأولى من قانون التعدیل رقم  5/2/1941
 .التي ألغت المادة الأصلیة  5/2/1941في 
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اریخ وفاته هذه الحالات بل یشترط ضمناً أن یكون الأب من الرعویة العثمانیة حتى ت
  .  )2(طالما أن هذا الرأي جاء لمعالجة حالة خاصة

أو قبلها لأنه سیكون  1924آب  5ولا یستفید من النص من كانت ولادته في         
حین نفاذها ، إلا انه لایستفاد من المادة ) جنسیة التأسیس ( خاضعاً للمادة الثالثة 

لمفروضة علیه وفق المادة الثالثة لأنها الرابعة   التي تمنحه حق التخلي عن الجنسیة ا
تشترط أن یكون الشخص بالغاً سن الرشد إذا رغب في استعمال هذا الخیار المؤقت في 

 -:یعتبر عراقیا( وتفرض هذه الجنسیة بقوة القانون .  17/7/1927موعدٍ أقصاه یوم 
رة معدة لهذا دون حاجة لتقدیم طلب او موافقة سوى تقدیم تصریح على استما..... )  -أ

  . )1(الغرض
من المادة الثامنة من قانون الجنسیة جنسیة ) أ(أن الجنسیة التي تعرضت لها الفقرة ((      

أصلیة على أساس حق الدم أي إنها جنسیة تفرض فرضاً على الفرد منذ ولادته بغیر حاجة 
  . )2(.... ))إلى اتخاذ أي إجراء كان 

ق هذا النص جنسیة أصلیة ، إلا أن ارتباطها مع بقیة ورغم أن الجنسیة الممنوحة وف    
نصوص القانون من حیث أساس النص علیها بمعاهدة لوزان فان المشرع اضطر إلى منح 
من فرضت علیه هذه الجنسیة حق الرجوع عنها وذلك بالمادة الرابعة عشرة من القانون التي 

ة الثامنة من هذا القانون له في من اكتسب الجنسیة العراقیة بموجب الماد: (( جاء فیها 
إذا كان قد بلغ  1927كانون الأول سنة  31ظرف سنة من بلوغه سن الرشد أو قبل یوم 

                                           
ت التشریعات الخاصة بالجنسیة والسفر والإقامة والتعلیما( انظر في تفاصیل قرار دیوان التدوین القانوني أعلاه  )2(

  . 183، مصدر سابق ، صفحة  1971إصدار مدیریة الجنسیة العامة ، ) الصادرة بموجبها 
من قانون مجلس ) 32(والغي بالمادة  1933لسنة  49علماً بأن دیوان التدوین القانوني مشكل بالقانون رقم    

 .الذي حل محله  1979لسنة  65شورى الدولة رقم 
مجموعة التشریعات )  1الاستمارة رقم ( مه طالب شهادة الجنسیة العراقیة انظر تفاصیل التصریح الذي یقد )1(

 . 266الخاصة ، مصدر سابق ، صفحة 
 . 243المصدر أعلاه صفحة  - 17/7/1951في قرار لدیوان التدوین القانوني في  )2(
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أو قبل ذلك أن یرجع عن تلك الجنسیة بإعطاء تصریح بالشكل  1925آب  1سن الرشد في 
  . )3())المبین فیما یأتي وتزول عنه الجنسیة العراقیة بعد ذلك 

لم یتضمن احكاماً لمنح الجنسیة العراقیة الأصلیة  1924یراً إلى أن قانون ونشیر اخ     
على أساس حق الإقلیم  أي للمولود من أبوین مجهولین أو اللقیط والمولود من أم عراقیة وأبٍ 
مجهول أو لا جنسیة له ، بل انصب اهتمام القانون بجنسیة التأسیس ، ومن یكون في مثل 

لى الجنسیة العراقیة حتى وان صدر قانون لاحق یمنـح مثل هؤلاء هذه الحالات لا یحصل ع
لان قاعدة عدم رجعیة القوانین والأثر  1963الجنسیة العراقیة ، كما حصل في قانون 

  .المباشر لسریانها تقصر تطبیقها على الحالات التي تقع وقت نفاذها 
  
 

  
  الثانــي المبحث 

  ون رقمالجنسیة العراقیة الأصلیة في ظل القان
  وتعدیلاته 1963لسنة  43

وتضمن أحكام  )1(43صدر قانون الجنسیة العراقیة ذي الرقم  19/6/1963بتاریخ      
والمتعلقة  1924لسنة  42الجنسیة الأصلیة دون ان یتخلى عن المادة الثالثة من قانون 

المدة لم تكن سنة على نفاذها ،إلا ان هذه  39بجنسیة التأسیس رغم طبیعتها المؤقتة ومرور 
كافیة لتحقیق أهداف المادة الثالثة لیس لوجود التزام دولي كان قائماً في ظل القانون القدیم 

                                           
التي أصدرها وزیر  1926لسنة  686انظر تفاصیل رفض الجنسیة العراقیة ومضمون التصریح بالتعلیمات رقم  )3(

مصدر ..) التشریعات الخاصة ( منشورة فــي  28/9/1926في  472الداخلیة والمنشور بالوقائع العراقیة عدد 
 . 159-151سابق ، صفحة 

مادة قانونیة تناولت أحكام جنسیة  27وتضمن  19/6/1963في  818نشر القانون بالوقائع العراقیة العدد  )1(
یة والمكتسبة وحالات فقدان الجنسیة وسحبها واستردادها وجنسیة الأجنبیة زوجة التأسیس والجنسیة الأصل

 1924لسنة  42كما ألغت المادة الثانیة والعشرون منه قانون الجنسیة العراقیة رقم . العراقي وأحكام أخرى 
 .وكافة تعدیلاته ، واعتبر هذا القانون نافذاً من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة 
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بموجب معاهدة لوزان ، بل لوجود الحاجة لحكم هذه المادة بعد إزالة الالتباس والغموض الذي 
  . )2(صاحب النص القدیم

ان الجنسیة ) كما هو الوضع في النص القدیم ( لا یفهم مـن النص الجدید للمادة الثالثة        
التي تفرض بموجبه هـي جنسیة أصلیة والمعروفة فـي فقـه القانون الدولي الخاص بل هـي 
جنسیة ذات نظام خاص تزامن مـع تأسیس الدولة العراقیة وانتفت الحاجة إلى مثلها بعد مدة من 

منذ الولادة باعتبارها جنسیة لصیقة بحیاة  لأنها لا تفرض على الفرد بسبب أصله العائلي. الزمن 
وقد اشترط المشرع لفرض جنسیة . الفرد او إنها تفرض علـى أسس أخرى نظمها القانون 

من ) 30(التأسیس ان یكـون الفرد مــن الرعویة العثمانیة ، وهـذا الشرط جاء مـع ما ورد بالمادة 
سیة العثمانیة وفي جمیع الأقالیم معاهدة لوزان وبذلك نجد ان أي جنسیة تحل محل الجن

المنسلخة عن الدولة العثمانیة هي جنسیة أصلیة حكماً طالما كانت متطابقة مــع النص أعلاه 
الرعایا الأتراك المقیمین في ارض منسلخة عن تركیا یصبحون بموجب هذه : (( والتي قضت بأن 

  ... )) ..المعاهدة من رعایا الدولة التي تنتقل إلیها تلك الأراضي 
لهذا یتجه الفقه إلى اعتبار كل جنسیة مفروضة بحكم القانون جنسیة أصلیة ، فقد نصت      

: (( قبل تعدیلها علـــى ان  1924لسنة  42المادة السابعة عشرة من قانون الجنسیة القدیم 
ذا كان اتجاه فقه القان)) زوجة العراقي تعتبر عراقیة وزوجة الأجنبي تعتبر أجنبیة  ٕ ون الدولي وا

الخاص یعتبر كل جنسیة تفرض بحكم القانون جنسیة أصلیة ، إلا ان الأمر لا یجري على هذا 
الإطلاق فقد ذهب الرأي الاستشاري لدیوان التدوین القانوني عندما عرض علیه استفسار رسمي 

بعة بموجب المادة الساالعراقیة التي تفرض على الأجنبیة زوجة العراقي حول طبیعة الجنسیة 
وهل هي جنسیة أصلیة ام لا ، وكان الرأي الاستشاري ) قبل تعدیلها (  1924عشر من قانون 

                                           
من كان عثماني الجنسیة وبالغاً سن الرشد وساكناً في العراق عادةً تزول عنه  -1: (( المادة الثالثة على نصت  )2(

ویعتبر ولده الصغیر  1924جنسیته العثمانیة ویعتبر عراقي الجنسیة ابتداءاً من الیوم السادس من آب سنة 
الفقرة السابقة غیر بالغ سن الرشد وفاقد من كان في التاریخ المذكور ب -2. عراقي الجنسیة أیضا تبعاً له 

ً من التاریخ المذكور   )) .الأبوین أو الأب وحده تزول عنه الجنسیة العثمانیة ویعتبر عراقـي الجنسیة ابتداء
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ان هذه الجنسیة بمثابة جنسیة مكتسبة طالما لم تكن الرعویة السابقة للمرأة الاجنبیة ) بحق ( 
ّ جمیع الاجنبیات المتزوجات من عراقیین    .  )1(رعویة عثملنیة وان النص عم

لى ان جنسیة التأسیس تقل أهمیتها بمرور الزمن بعد ان كانت أساسا في تحدید اشرنا ا     
شعب الدولة التي اكتملت حدودها بعد انسلاخها عن الدولة العثمانیة واكتسابها لشخصیتها 

بعد نشوء دول عدیدة  1924الدولیة الى حد كبیر ، وهذا ما كانت تهدف له اتفاقیة لوزان لسنة 
  .لعثمانیة كانت ضمن الدولة ا

وبمرور الزمن بعد نشوء الدولة تزداد أهمیة ودور قواعد تنظیم الجنسیة الأخرى طالما بقیت      
حیاة الدولة وشخصیتها الدولیة ، واهم هذه القواعد تلك المتعلقة بالجنسیة الأصلیة التي تلحق 

  .المولود لحظة ولادته حیاً 
هما حق الدم المطلق وحق الإقلیم ، ویراد  هناك معیارین أساسیین للجنسیة الأصلیة     

بالأساس الأول حق المولود في حمل جنسیة والده بغض النظر عن محل الولادة في حین ان 
الأساس الثاني یراد به حق المولود في حمل جنسیة الدولة التي یولد على إقلیمها طالما لم یجد 

دم ینطلق في إن فرض جنسیة الأب على ان أساس الأخذ بحق ال. رابطة أخرى مع الأب أو الأم 
الأبناء یؤكد وحدة الأصل والجنس والأسرة وحتى القبیلة ثم المجتمع كله ، ویحافظ على وحدة 
اللغة والعنصر والانتماء الدیني بتفاصیله باعتباره من أوثق الراوبط الروحیة بین الفرد والدولة 

  .ء التي یمكن الركون الیها دون شروط أو قیود أو عنا
أما المعیار الثاني لفرض الجنسیة الأصلیة وهو حق الإقلیم فقد وجد أساسه في سیطرة      

الإقطاع على أوربا في العصور الوسطى وكانت الأقالیم والمدن التي یسیطرون علیها یقطنها 

                                           
قبل تعدیل المادة السابعة عشرة من قانون الجنسیة القدیم في  6/9/1933انظر تفاصیل الرأي الاستشاري في  )1(

 186-185، مصدر سابق ، صفحة ) التشریعات الخاصة بالجنسیة والسفر والإقامة ( في  منشور 5/2/1941
، وكان یتعلق بخلاف بین وزارة الداخلیة ووزارة المعارف حول موظفة متزوجة من عراقي أصبحت عراقیة بقوة 

 .القانون 
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سكان من أجناس مختلفة ، وسادت نتیجة لذلك فكرة ان كل ما موجود في الإقلیم یعد ملكاً 
  . )1(اعيللإقط
لم یخرج أي تشریع منظم للجنسیة عن هذه الأسس في منح الجنسیة الأصلیة رغم ان      

الدولة تتمتع بحریة واسعة في تنظیم جنسیتها مع مراعاتها للعرف الدولي والاتفاقیات الدولیة لان 
ومع استقرار . الفكر القانوني لم یجد ما یتفوق على المعاییر المعتمدة لتنظیم الجنسیة الأصلیة 

الأخذ بهذه المعاییر إلا ان مدى اعتماد كل منها یختلف من دولة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر 
 )2(في نفس الدولة ، كما إن الاختلافات الفقهیة في تحدید أسباب الأخذ بكل معیار ما تزال قائمة

.  
في حالات محددة طالما  وتلجأ اغلب التشریعات إلى الأخذ بمعیاري حق الدم وحق الإقلیم معاً      

لم یتحقق في هذه الحالات حق الدم المطلق وحق الإقلیم المطلق ، والأخذ بالحقین معاً للاستیثاق 
  .من وجود الصلة الحقیقیة بین الفرد والدولة 

والتي نصت  1963لسنة  43وسنتناول هـذه المعاییر مــن خلال المادة الرابعة مــن قانون      
  : على 

   -:بر عراقیا یعت(( 
  .من ولد في العراق أو خارجه لأب متمتع بالجنسیة العراقیة  -1
 .من ولد في العراق من أم عراقیة وأب مجهول أو لاجنسیة له  -2

من ولد في العراق من والدین مجهولین ویعتبر اللقیط الذي یعثر  -3
 )) .علیه في العراق مولوداً فیه ما لم یقم الدلیل على خلاف ذلك 

الواردة في صدر المادة الرابعة ) یعتبر عراقیاً ( دراسة كل فقرة لابد من القول ان عبارة قبل      
تفید الحصر لحالاتها باعتبار كل منها جنسیة أصلیة مفروضة بقوة القانون ، علـى عكس عبارة 

(( : الواردة في صدر المادة الثانیة من نفس القانون التـي جاء فیها ) یعتبر عراقي الجنسیة ( 

                                           
صادق ، الجنسیة والموطن ومركز هشام علي . انظر آراء أخرى من الفقه القدیم والحدیث عن هذا الموضوع ، د )1(

 .وما بعدها  101، صفحة  1977الأجانب ، المجلد الأول في الجنسیة والموطن ، الإسكندریة ، 
 . وما بعدها 102انظر المصدر السابق ، صفحة  )2(
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لسنة  42یعتبر عراقي الجنسیة كل من حصل على الجنسیة العراقیة بموجب أحكام القانون رقم 
التي لاتحقق نفس الغرض لاختلاف الجنسیات الممنوحة بموجب القانون )) وتعدیلاته  1924

التي منها الجنسیة المفروضة كجنسیة أصلیة والجنسیة المكتسبة  1924لسنة  42رقم 
یعتبر عراقي الجنسیة ( من عراقي والولادة المضاعفة وغیرها ، لذلك فان عبارة  بالتجنس والزواج

لا تغیر من طبیعة ونوع الجنسیة الممنوحة إذا لم تكن جنسیة أصلیة على أساس المادة ) 
القانونیة التي منحت بموجبها ، لذا لانجد فائدة في نص المادة الثانیة من قانون الجنسیة لأنها 

صل على الجنسیة في ظل القانون القدیم یعتبر عراقیاً ، وهذا قول مغلوط من تقول ان من ح
أساسه لان النص لم یكن واضحاً بما فیه الكفایة طالما ان المقصود منه ان من حصل على 
شهادة الجنسیة العراقیة یعتبر عراقیاً وهذا تحصیل حاصل لایحتاج الى تأكید من قانون ألغى 

والدلیل على ذلك إن من حصل على الحق في الجنسیة العراقیة ولم  القانون السابق علیه ،
یستخرج شهادة الجنسیة العراقیة في ظل القانون القدیم فانه یحصل على هذه الشهادة طبقاً 
للنص في القانون الجدید ، وهذا یشمل تطبیق المادة الثالثة وأحكام الجنسیة الأصلیة عن طریق 

بشرط أن یوجد في القانون الجدید نفس الحكم الوارد في  )1(الجدید حق الدم من الأب في القانون
القانون الملغى ، اما اذا لم یكن هناك نصاً یقابل النص القدیم لمن حصل على الحق في الجنسیة 
العراقیة بموجب القانون الملغى فان الشخص یحصل على شهادة الجنسیة العراقیة وفقاً لنص 

ل بموجبها على الحق في الجنسیة ، وهذا ما نجده في تطبیق المادة المادة القانونیة التي حص
زوجة العراقي : (( والتي كانت تنص على ان  1924لسنة  42السابعة عشرة من القانون رقم 

تحصل  5/2/1941فان من حصلت على هذا الحق قبل إلغاء النص في ... )) تعتبر عراقیة 
قبل / المادة السابعة عشرة ( لاحق مع الإشارة الى على شهادة الجنسیة العراقیة في أي وقت 

من ناحیة أخرى لم نجد في التطبیق العملي للقانون الجدید ان . فـي شهادة جنسیتها ) التعدیل 
  .شخصاً ما حصل على الجنسیة العراقیة بموجب المادة الثانیة 

                                           
في  154التي أصدرها وزیر الداخلیة والمنشورة بالوقائع العراقیة العدد  1965لسنة  1نظمت التعلیمات رقم  )1(

  . شكل ونموذج شهادة الجنسیة التي تمنح للعراقي 23/8/1965
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ت مطلقة دون ان تشترط ولم ینتبه المشرع إلى خطورة صیاغة نص المادة الثانیة التي جاء     
استمرار احتفاظ الشخص بجنسیته حتى تاریخ نفاذ هذا القانون طالما یوجد احتمال ان یكون 
الشخص عراقي الجنسیة ردحاً من الزمن ومن ثم یفقد هذه الجنسیة لأي سبب كان فهل یستفید 

  .لك من نص المادة الثانیة طالما كان حاصلاً على الجنسیة العراقیة ؟ لا نعتقد ذ
  

نجد إن المشرع  1963لسنة  43وعودة إلى المادة الرابعة من قانون الجنسیة رقم         
وضع من خلالها القواعد ذات الطبیعة المستمرة لضمان انتقال الجنسیة العراقیة من جیل إلى 

ت جیل بعد أن اخذ بالمعاییر السائدة من حق الدم وحق الإقلیم واخذ بالحقین معاً لتدارك حالا
انعدام الجنسیة ، وهذه الأسس تضمن وجود ارتباط حقیقي بین الفرد والدولة ، مع العلم إن أي 
معیار للجنسیة الأصلیة یأخذ به المشرع یكون انعكاساً للظروف السیاسیة والاقتصادیة 
 والاجتماعیة وأمور أخرى تهم كیان الدولة وأمنها وسلامتها ، ویرتبط كل ذلك بواقع كل الدولة من

كونها كبیرة المساحة قلیلة السكان أو العكس أو كونها ذات ثروات وموارد مع قلة سكانها 
وبالعكس رغم إن هذه الأمور قد لاتكون ذات اثر في تشریعات دول عدیدة كدول الخلیج 

ما یعتمده المشرع من أسس ومعاییر قد تتغیر بمرور الزمان تبعاً لتغیر ظروف  ، وان )1(العربي
  .صالحها  الدولة وم

لقد استقر عرف القانون الدولي الخاص على ان تراعي أیة دولة المبادئ المثالیة التي      
منه وما ) 15(فیما یتعلق بالمادة  1948وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

ة واتفاقی 1960تلتزم به من اتفاقیات دولیة مثل اتفاقیة وضع الأشخاص عدیمي الجنسیة لسنة 
بشأن القضاء على جمیع    CEDAWواتفاقیة  1975خفض حالات انعدام الجنسیة لسنة 

  . 1979أشكال التمیز ضد المرأة لسنة 

                                           
من قانون الجنسیة ) 2(تتشدد قوانین الجنسیة في دول الخلیج العربي في منح الجنسیة الوطنیة الأصلیة فالمادة  )1(

حصول  تعتبر في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوین مجهولین ، وكذلك یعتمد 2005لسنة  38القطریة رقم 
انظر تفاصیل هذه التشریعات من خلال شبكة ... المولود من ام قطریة على الجنسیة القطریة على قرار أمیري 

 .لدول مجلس التعاون الخلیجي  –المعلومات القانونیة 
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نقسم الموضوع إلى ثلاثة  1963لسنة  43ولدراسة أحكام الجنسیة الأصلیة في القانون      
  -:مطالب 
  .عراقي  أبالولادة من  أساسفرض الجنسیة على  -: الأولالمطلب        
ٍ الولادة في العراق من  أساسفرض الجنسیة على  - :المطلب الثاني           .عراقیة أم
  . الوالدین واللقیطمجهول  فرض الجنسیة على -:المطلب الثالث        

  
     
 

  الأولالمطلب 
  الولادة  أساسفرض الجنسیة على 

  عراقي  أبمن 
  

جیال هو الذي یأخذ بحق الدم المطلق من جهة الأب من اهم أسس انتقال الجنسیة بین الأ       
وتشریعات الدول  1963لسنة  43، وهذا ما سار علیه المشرع العراقي في قانون الجنسیة رقم 

هو تنظیم جنسیة  1924لسنة  42الأخرى ، بعد أن كان الطابع العام للقانون القدیم رقم 
  .العراقیین الأصول من خلال أحكام جنسیة التأسیس 

من المادة الرابعة لیتناول مسألة فرض الجنسیة العراقیة بقوة ) 1(لقد جاء نص الفقرة      
من ولد في العراق أو خارجه لأبٍ متمتع بالجنسیة  -1 -:یعتبر عراقیا: (( القانون وكما یلي 

فقرة وهذا النص جدید لعدم وجود نص بهذا المعنى في القانون القدیم طالما أن نص ال)) العراقیة 
كان نصاً مقیداً بشرط أن تكون جنسیة الأب قد حصل  )1(من المادة الثامنة في القانون القدیم) أ(

علیها وفق أحكام معینة في القانون لتكون سبباً في انتقالها إلى الأبناء ، في حین جاء النص 
  .لى الأبناء الجدید مطلقاً لیسمح بانتقال جنسیة الأب العراقي مهما كان سبب الحصول علیها إ

                                           
كل من كان له حین ولادته بصرف النظر عن : (( من المادة الثامنة من القانون القدیم على ) أ(تنص الفقرة  )1(

محلها والد عراقي بعلة تولده في العراق أو اكتسابه الجنسیة العراقیة بطریق التجنس أو بالطرق المبینة في 
 )) .المادتین الثالثة والسابعة 
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لقد استقرت أكثریة النظریات والآراء إلى أن رابطة الدم من جهة الأب تعد من أقوى الروابط      
التي تعكس الانتماء الحقیقي الروحي والمادي بوطن الآباء الذي هو رب الأسرة وینتمي إلیه 

روحي والأب الأبناء برابطة النسب والتي تختلف عن مرادفات أخرى لهذه الكلمة كالأب ال
  . )2(المتبني

  
  -) :1(شروط تطبیق نص المادة الرابعة فقرة 

  
أن یكون الأب عراقي الجنسیة سواء كانت جنسیته أصلیة منذ ولادته أو مكتسبة حصل  -1

علیها قبل ولادة ولده ویتم التأكد من ذلك من تاریخ الحصول على الجنسیة العراقیة وتاریخ 
ك من ولد لأب كان عراقیاً وفقد جنسیته العراقیة قبل ولادته میلاد الطفل ، ولا یستفید من ذل

لأي سبب كان سواء اصبح هذا الاب عدیم الجنسیة أو اجنبیاً تجنس بجنسیة دولة أخرى ، 
 .. )).لأبٍ متمتع بالجنسیة العراقیة (( ، وهذا ما یمكن استنتاجه من عبارة 

ثر الآراء الفقهیة قبولاً بان جنسیة الأب واستقر العمل في ظل القانون القدیم انسجاماً مع أك
العراقي الذي یتوفى قبل ولادة ولده تنتقل إلى ولده على أساس أن الأب توفي وهو متمتعاً 
بالجنسیة العراقیة ولو استمر حیاً إلى حین ولادة ولده فأنه سیبقى على هذه الجنسیة حتى 

طى خطوات بهذا الاتجاه ، او أن لو كانت لدیه النیة بالحصول على جنسیة أخرى او انه خ
  . هناك إجراءات لسحب الجنسیة العراقیة منه طالما لم یصدر قرار نهائي بهذا السحب 

الواردة في النص موضوع البحث قد تثیر )) لأبٍ متمتع بالجنسیة العراقیة (( ... وعبارة 
ط أن یكون الأب الشك على اعتبار أن الإنسان بموته یفقد كل شئ ، وان هذه العبارة تشتر 

الحي عراقیاً ، إلا أن التسلیم بذلك سیؤدي إلى نتائج غیر مرغوب فیها ومنها وقوع المولود 

                                           
( لابد من التفریق بین الأب والوالد فقد یكون الأب هو الوالد وقد یكون شخصاً آخر فقد جاء في الذكر الحكیم  )2(

واذ قال إبراهیم لأبیه آزر أتتخذ أصناماً آلهةً ، إني أراك وقومك في (( االله الرحمن الرحیم بسم ) سورة الأنعام 
 وثبت من هذه الآیة وآیات أخرى إن آزر لیس والد إبراهیم ، بل هو أبوه بالتربیة والرعایة وغیرها)) ضلال مبین 

. 
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( من أبٍ كان عراقیاً في حیاته إلا انه توفي قبل ولادة المولود الذي اصبح حین ولادته بدون 
ن التطبیق العملي لذا نجد أ )1(وقوعه بحالة انعدام الجنسیة) ابٍ متمتع بالجنسیة العراقیة 

المستقر لمنح الجنسیة العراقیة یقر بشمول مثل هذه الحالات بالجنسیة العراقیة طبقاً للنص 
  .موضوع البحث 

وأزال ) لأبٍ ( من المادة الرابعة حسم الموضوع عندما تضمن كلمة ) 1(وبما أن نص الفقرة 
التي كانت  1924لسنة  42من المادة الثامنة من القانون ) أ(الشك الذي صاحب الفقرة 

فأنه لیس لجنسیة الأم أي تأثیر على جنسیة المولود سواء كانت هذه الأم ) والد ( تتكلم عن 
عراقیة او أجنبیة او عدیمة الجنسیة ، وأي اختلال في شروط النص الجدید لا یبرر اللجوء 

عد النص الجدید أي واب  )1(إلى جنسیة الأم لمعالجة ذلك كما حدث أثناء نفاذ القانون القدیم
في العراق او (( ... تأثیـر لمحـل ولادة المولـود على فرض هذه الجنسیة عندما تضمن 

، 2( ونعتقد أن المشرع أراد من هذه العبارة غیر الضروریة تمییزها عن الفقرتین )) خارجه 
ه  الى ولم یلتفت المشرع بشأن الولادة في العراق او خارج. من نفس المادة الرابعة )  3

احتمال تكرار ولادة أجیال خارج العراق من آباء عراقیین دون وجود صلة تربطهم بالوطن الأم 
مما قد یضعف الرابطة الروحیة والشعور الوطني بینهم وبین وطن الآباء ، بل قد یكون هذا 

  . )2(الشعور والولاء للدولة التي ولدوا فیها راسخاً إذا ما تكررت هذه الولادات في الخارج
  

                                           
مواطناً فیها  تعتبره أیة دولة الشخص الذي لا( عدیم الجنسیة مصطلح یراد به  )1(

ورد هذا التعریف بالمادة الأولى من الاتفاقیة الدولیة بشأن وضع ) بمقتضى تشریعها 
 . 1960الأشخاص عدیمي الجنسیة لسنة 

حول تبریر إتباع جنسیة الصغیر لوالدته في حالة وفاة أبیه  14/5/1934انظر رأي دیوان التدوین القانوني في  )1(
س رغم عدم وجود نص قانوني یعالج هذه المسألة ، منشور في التشریعات قبل حصوله على جنسیة التأسی

 . 183الخاصة بالجنسیة والسفر والإقامة ، مصدر سابق ، صفحة 
في النظریة العامة للجنسیة ومركز  1فؤاد عبد المنعم ریاض ، الوسیط في القانون الدولي الخاص ، ج . انظر د )2(

 . 1945وهو یشیر الى حكم ورد بدستور جمهوریة بولیفیا لسنة  164 ، صفحة 1962الأجانب ، القاهرة ، 
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  -:الشرط الثاني هو ثبوت نسب المولود إلى والده العراقي قال تعالى في محكم كتابه العزیز  -2
م لآبائهـم هــو اقسط عند االله فأن لم تعلموا أباءهم (( بســـم اللـه الرحمـن الرحیــم  أُدعـوهُ
 . )3(صـدق اللــه العظیــم... )) فأخوانكم في الدین وموالیكم 

یكون من الأب بالفراش والزواج بعد اقل مدة للحمل وان یكون التلاقي بین  النسب الحقیقي
بشرطین هما ) المدعي ( الزوجین ممكناً ، كما یثبت النسب بالإقرار الذي قد یكون من الأب 

جواز أن یولد مثله لمثله ، كما یثبت النسب بإقرار جمیع الورثة  -2جهل النسب ،  -1
، ویسري القانون العراقي على  )4(یتاً ونسب التوأمین واحدبهذا النسب إذا كان الأب م

من  19من المادة  4المسائل الخاصة بالبنوة الشرعیة باعتباره قانون الاب طبقا للفقرة 
  .المعدل  1951لسنة  40القانون المدني العراقي النافذ رقم 

ذا حصل خلاف حول نسب المولود من شخص ما او إنكار لهذا النسب فلا  ٕ بد للقضاء أن وا
یفصل في الموضوع سواء تم الخلاف او الإنكار أثناء فترة الحمل أو بعد الولادة لان النسب 

  .یرتد الى المنسوب الیه منذ ولادة المولود حیاً 
وثبوت نسب المولود الى الأب شرطاً لانتقال جنسیة الأب الى الابن حتى وان تم ذلك بعد 

  .الولادة بفترة طویلة 
قق فیه هذه الشروط یصبح عراقیاً بقوة القانون دون حاجة لتقدیم طلب او موافقة أن من تتح
  )1(جهة معینة

  
                                           

 .من سورة الاحزاب  5الایة  )3(
وانظر . المعدل  1959لسنة  188انظر في الفصل الأول من الباب السادس من قانون الأحوال الشخصیة رقم  )4(

، تألیف أقضى القضاة أبي الحسن  لمزید من التفاصیل كتاب الإقرار بالحقوق والمواهب والمواریث من الحاوي
علي بن محمد بن حبیب الماوردي ، دراسة وتحقیق وتعلیق طاهر إسماعیل محمد البرزنجي ، مكتبة الشرق 

 . وما بعدها 423صفحة ، ال) م 1987 -هـ 1407( ،  الجدید ، بغداد 
شخص للحصول على شهادة هناك تصریح ینظمه ضابط الجنسیة للتحقق من توفر الشروط عندما یتقدم ال  )1(

والتي  1965لسنة  1الجنسیة العراقیة ، وینظم هذا التصریح ونموذج شهادة الجنسیة طبقاً للتعلیمات رقم 
 . 23/8/1965في  1154أصدرها وزیر الداخلیة والمنشورة بالوقائع العراقیة 
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  الثانـيالمطلب 
  حق الدم أساسفرض الجنسیة على 

  المعزز بحق الإقلیم
  

لم یساوي المشرع العراقي بین حق الدم من الأب وحق الدم من الأم في التأثیر على جنسیة      
ثر حق الدم من الأب وأنكر أي اثر لجنسیة الأم على أبناءها وهذا ما قد یؤدي الأبناء ، فأطلق ا

إلى وقوع أشخاص في حالة اللاجنسیة اذا لم یثبت نسب الابن إلــى أب عراقي ، وحاول المشرع 
معالجة ذلك من خلال تعزیز حق الدم من الأم بأن تكون واقعة الولادة داخل الإقلیم العراقي ، لكي 

وجود أي تأثیر آخر على رابطة الدم من الأم كأن یكون الأب أجنبي او أن تقع  یضمن عدم
الولادة خارج العراق لأن كل من هذه الحقائق تضعف رابطة الولاء بین المولود وبین ارتباطه بالأم 

  .خاصة اذا كانت هذه الأم حدیثة الانتماء إلـى الجنسیة العراقیة 
یة العراقیة على أساس حق الدم المعزز بحق الإقلیم في ونظم المشرع حالة فرض الجنس     

من ولد في العراق من أمٍ  -2 -:یعتبر عراقیاً : (( من المادة الرابعة وكما یلي ) 2(الفقرة 
  )) .عراقیة وأبٍ مجهول او لاجنسیة له 

نجد أن هذا النص جدید لم یجد  1924لسنة  42ومقارنة مع نصوص القانون الملغى رقم      
له مقابل في القانون القدیم لأنه جاء متأثراً بالاتجاهات الحدیثة بتقلیل حالات اللاجنسیة وما ورد 

  .بالاتفاقیات الدولیة التي تعمل على ذلك 
  

   -:شروط تطبیق النص 
  -:لابد من التفرقة بین حالتین    

  -:ب أن المولود من أمٍ عراقیة وأبٍ مجهول ، وفي هذه الحالة یج/ الحالة الأولى 
تكون الأم تتمتع بالجنسیة العراقیة لحظة واقعة المیلاد ، سواء كانت هذه الجنسیة أصلیة  -1

او مكتسبة حصلت علیها قبل أن تلد طفلها وفقاً لإحكام اكتساب الجنسیة العراقیة ولم تفقد 
  .جنسیتها العراقیة حتى تاریخ الولادة 
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ط به من میاه وأجواء إقلیمیة ، ویتم إثبات تكون واقعة الولادة قد تمت في العراق وما یرتب -2
ذلك بالمستمسكات الرسمیة ولیس بشهادة الشهود او بالإقرار او الادعاء فقط ، ویرتبط 

 .بذلك تحدید شخص المولود واسمه بوثائق رسمیة أیضا ، ولا عبرة بمكان حصول الحمل 

هو مجهول الجنسیة  یكون الأب مجهول ، ولم یحدد المشرع المقصود بالأب المجهول وهل -3
لسنة  26؟ ام مجهول الشخصیة ؟ وهذا ما تداركه المشرع المصري في قانون رقم 

من ولد في مصر من  -2: یكون مصریاً : (( عندما اعتبرت المادة الثانیة منه  1975
، وقصد المشرع بذلك حالة من )) أمٍ مصریة ومن أبٍ مجهول الجنسیة او لا جنسیة له 

ي ثبت النسب إلیه إلا أن جنسیته مجهولة لا یمكن إثباتها أو التوصل ولد من أبٍ شرع
إلیها ، ولم یتناول النص حالة المولود من أبٍ مجهول الشخصیة حیث ادخل هذه الحالة 

في حین نجد أن الغموض  )1())او لاجنسیة له (( ... تحت حكم الجزء الأخیر من النص 
التي قد توحي بأنه شخص مجهول لا )) مجهول  أبٍ (( لازم النص العراقي مع وجود كلمة 

یعرفه احد بشخصیته أو بجنسیته ، فهو شخص غیر معلوم أصلاً ولا یمكن معرفته من 
ویعتبر الأب مجهولاً إذا لم یثبت نسب الطفل . ناحیة الرعویة والاسم وأیة معلومات أخرى 

ثر أو في حوادث إلیه شرعاً ، وهذا ممكن حدوثه عند اختفاء الزوج دون ترك أي ا
الاغتصاب المسجلة ضد مجهول أو أن هذا الأب یتوفى دون وجود معلومات ذات اثر عنه 
، لهذا ینعدم تأثیر هذا الأب على جنسیة ولده لأنه یندرج في مدلول الأب غیر الشرعي ولا 

وربما تكون حالة الأب . یثبت النسب إلیه سواء كان معروفاً بشخصه أو غیر معروف 
قراره بنسب المولود إلیه أو یتم إثبات هذا النسب ألیه إذا  المجهول ٕ مؤقتة عند معرفته وا

أنكره وبحكم قضائي یرتد إلى تاریخ المیلاد ویرتبط بذلك الأثر المباشر لجنسیة الأب مهما 
كانت عراقیة أو أجنبیة حیث یزول التأثیر المؤقت والضعیف لجنسیة الأم على ولدها ، فإذا 

یثبت نسب المولود إلیه عراقیاً عند ولادة ولده فان جنسیة هذا الولد تصبح  كان الأب الذي

                                           
جانب ، مصدر سابق ، صفحة هشام علي صادق ، الجنسیة والموطن ومركز الأ. لمزید من التفاصیل انظر د )1(

 . وما بعدها 375
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من المادة الرابعة وتصحح جنسیته والمعلومات الشخصیة ) 1(عراقیة وفقاً لحكم الفقرة 
 .عنه طبقاً للواقع الجدید 

جعي أما إذا ظهر أن هذا الأب أجنبیا فان جنسیة المولود العراقیة تزول على الفور وبأثر ر 
إلى لحظة الولادة على أن لایؤثر ذلك على تعاملات الغیر حسني النیة مع هذا الشخص ، 
وینطبق هذا الحكم على الصغیر والكبیر ، لان فرض هذه الجنسیة كان لأسباب إنسانیة 
ومبادئ مثالیة تهدف إلى تقلیل حالات انعدام الجنسیة ، والحكم المطلق بوجوب تغییر 

لجنسیة الأب دون تحدید سقف زمني محدد یدعو للاستغراب وخاصة جنسیة الشخص تبعاً 
بالنسبة لمن یشملهم من البالغین إذ كان من الأفضل منحهم حق الاحتفاظ بالجنسیة 
العراقیة والتخلي عن جنسیة الأب الأجنبیة لان ما یربطه بالعراق من أمٍ عراقیة ومیلاد على 

متع المولود بالجنسیة العراقیة أكثر تأثیراً من الأراضي العراقیة ومرور مدة طویلة على ت
  .جنسیة الأب التي ظهرت فجأةً 

أما في حالة كون الأب الذي ینتسب إلیه المولود عدیم الجنسیة فان هذا الوضع یدخل 
 .ضمن الحالة الثانیة كما سیأتي 

نفاذ  وهو تاریخ 19/6/1963تكون ولادة المولود من أمٍ عراقیة وأبٍ مجهول في او بعد  -4
ولا یشمل من كانت ولادته قبل هذا التاریخ لعدم  1963لسنة  43قانون الجنسیة رقم 

 .وجود نص بهذا المعنى في القانون القدیم وعدم رجعیة القوانین النافذة 

  
◌ٍ لا جنسیة له  -:الحالة الثانیة   :المولود من أمٍ عراقیة وأبٍ

یث یكون الابن ثابت النسب لأبیه المعلوم وغیر تختلف هذه الحالة عن الحالة الأولى ح          
المجهول إلا أن هذا الأب الشرعي لاجنسیة له أي عدیم الجنسیة فهو لایعد مواطناً لأي دولة أو 

  .من رعایاها بغض النظر عن أسباب ذلك 
وانعدام تمتع الأب بأي جنسیة ینتج عنه حتماً وقوع ولده في حالة انعدام الجنسیة ایضاً      

من ولد في العراق من أم (( یتساوى مركزه مع مركز المولود من ابٍ مجهول ، لان النص شمل و 
  )) . عراقیة وابٍ مجهول او لاجنسیة له 
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) أب مجهول الجنسیة ( في النص العراقي عن عبارة ) او لاجنسیة له ( ... وتختلف عبارة      
 1975لسنة  26 مالجنسیة المصریة رقمن المادة الثانیة من قانون ) 2(التي وردت بالفقرة 

من ولد في مصر من أم مصریة ومن أب مجهول  -2 -:یكون مصریاً (( والتي جاء فیها 
وفرق النص بین الحالتین بعد ان توقع المشرع المصري أن فرض )) الجنسیة او لاجنسیة له 

بمعرفة جنسیة الجنسیة المصریة على المولود من أم مصریة وأب مجهول الجنسیة قد یرتبط 
الأب أو الوصول إلیها في وقت لاحق بحیث یزول أي اثر لمجهولیة جنسیة الأب على جنسیة 

ونعتقد أن القواعد العامة في الجنسیة والحكمة من التشریع تؤدي إلى ما قصده المشرع . الابن 
ة لان فرض الجنسیة على المولود في هذه الحال) أب مجهول الجنسیة ( المصري من جملة 

واستمرار تمتعه بها مشروط بعدم ظهور أي جنسیة أجنبیة للأب عند ولادة ولده ، لذا نجد ان 
  صیاغة النص العراقي أكثر دقة من نظیره المصري

  -:ویشترط لتطبیق حكم المولود من أم عراقیة وأب لاجنسیة له      
لاجنسیة له ، ولا  أن تكون إلام عراقیة الجنسیة في او قبل ولادة مولودها من الأب الذي -1

 .عبرة لجنسیة الأم أثناء فترة الحمل 

وهذا یعني انه اذا كانت الأم أجنبیة عند ولادتها للمولود المراد تطبیق النص علیه او 
  .عدیمة الجنسیة فلا مجال لتطبیقه 

ولا فرق كذلك أن تكون للام أكثر من جنسیة اذا كان من بینها الجنسیة العراقیة ، او 
  .جنسیتها العراقیة بعد الولادة أو تكتسب جنسیة أخرى  إنها تفقد

حصول واقعة الولادة داخل أراضي ومیاه وأجواء العراق ویكون ذلك بشهادات رسمیة ،   -2
 .ولا علاقة لمكان الحمل او فترته على تطبیق النص 

 .أن یكون الأب شرعیاً لیرتبط نسب المولود إلیه برابطة الدم  -3

أیة دولة ولا یعتبر من رعایا أیة دولة سواء حصل ذلك قبل  أن لا یحمل الأب جنسیة -4
ولادة ولده بیوم واحد أو سنین طویلة وسواء كانت جنسیة الأب السابق عراقیة أو 

 .أجنبیة أو لدیه أكثر من جنسیة فقدها جمیعاً قبل ولادة ولده 

لمولود إلیه ، ولا فرق أن یكون الأب عدیم الجنسیة حیاً او میتاً اذا أمكن إثبات نسب ا
  .او كان في العراق او خارجه عند ولادة ولده 



  
  
  

  2007) العاشر ( مجلـة المنصــور                                  العدد 

 98

ولا یؤثر حصول الأب عدیم الجنسیة على الجنسیة العراقیة او جنسیة أجنبیة على 
  .جنسیة ولده لان الجنسیة الممنوحة للأب لا ترتد إلى الوراء 

فقدانه كما أن عدیم الجنسیة الذي یكتسب الجنسیة العراقیة ویفقدها بعد ذلك فان 
من ) 2(للجنسیة لا یؤثر على ولده الذي فرضت علیه الجنسیة العراقیة طبقاً للفقرة 

المادة الرابعة من القانون لانفصال جنسیة الأب عن جنسیة الابن حیث لا ارتباط او 
 . )1(رابطة بینهما

وأخیرا لابد وان تكون ولادة الشخص من أم عراقیة وأب لا جنسیة له بعد  -5
هو تاریخ نفاذ القانون الذي لا یرتد لیطبق على حالات حصلت قبل و  19/6/1963

 .نفاذه ولعدم وجود نص بهذا المعنى في القانون القدیم 
 
ومن تنطبق علیه الشروط أعلاه یصبح عراقیاً بقوة القانون وجنسیته أصلیة منذ لحظة      

ملاء التصریح من ٕ قبل ضابط الجنسیة حسب  ولادته بعد أن یقوم بإثبات توفر الشروط أعلاه وا
  .)2(عندما یرغب بالحصول على شهادة الجنسیة العراقیة 1965لسنة  1التعلیمات رقم 

  
  
  

  
  المطلـب الثالــث

                                           
اذا فقد عراقي الجنسیة : (( على  1963لسنة  43من المادة الثالثة عشرة من قانون الجنسیة ) 2(تنص الفقرة  )1(

 ... )) .العراقیة یفقدها أیضا أولاده الصغار 
الذي یملأ من قبل ضابط الجنسیة ، المعدلة شكل الاستمارة والتصریح  1965لسنة  1التعلیمات رقم  تتضمن  )2(

والمعلومات التي یحتویها وشكل شهادة الجنسیة وأبعادها والمعلومات التي تحتویها ، انظر تفاصیل ذلك في 
في  1224وتعدیلها المنشور بالوقائع العراقیة  23/8/1965في  1154التعلیمات المنشورة بالوقائع العراقیة 

29/1/1966 .  
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  فرض الجنسیة على أساس حق الإقلیم
  

ولم یأخذ بحق  1924سار المشرع في القانون الجدید على نهج القانون القدیم لسنة     
الجنسیة على مجرد الولادة في الإقلیم العراقي ، بل ربط ذلك  الإقلیم المطلق كأساس لفرض

بشروط ووضع نصاً جدیداً لم یرد مثله في القانون الملغى استثناءاً من الأصل العام وهو الاعتداد 
بحق الدم بهدف تلافي وقوع البعض في حالة انعدام الجنسیة وانسجاماً مع قرارات العدید من 

لدولیة الداعیة إلى التقلیل من حالات اللاجنسیة التي یقع فیها البعض المؤتمرات والاتفاقیات ا
بسبب التشریعات الوطنیة وهي حالات غیر مرغوب بوجودها بین أفراد الدولة الواحدة باتفاق 

  .الجمیع 
من المادة الرابعة انعكاساً لرغبة المشرع في تقلیل حالات ) 3(لقد جاء نص الفقرة      

من ولد في العراق من والدین مجهولین ویعتبر  -3 -:یعتبر عراقیا : (( لي اللاجنسیة وكما ی
  )) .اللقیط الذي یعثر علیه في العراق مولوداً فیه ما لم یقم الدلیل على خلاف ذلك 

وقبل مناقشة شروط تطبیق النص لابد من القول أن النص یفترض انعدام أي تأثیر للوالدین      
لكونهما مجهولین حقیقة وحكماً بحیث لایمكن إثبات نسب المولود الى معاً على جنسیة ولدهما 

  .أب معین او التحقق من ولادته من أم معینة 
  -:لقد فرق النص بین حالتین رغم اتحاد أثرهما وهي      

حالة من ولد في العراق من والدین مجهولین وهي تبحث في حالة المولود فعلاً داخل  -1
  .لتأكد من ذلك بالمستمسكات الرسمیة الإقلیم العراقي ویتم ا

 . حالة اللقیط الذي یعثر علیه في العراق أي لم یتأكد احد مــن وقوع الولادة في العراق  -2

  - :من المادة الرابعة ) 3(شروط تطبیق الفقرة 
 ... ):من ولد في العراق ( تحقق واقعة الولادة في العراق  -1

جهول والأم مجهولة وسبب ذلك قد یكون والقیام بذلك لایخلو من صعوبة لان الأب م
وفاة الأب أثناء فترة الحمل دون معرفة جنسیته وشخصیته او بعد الولادة وقبل اتخاذ 
أي إجراء حول جنسیة المولود ، او أن تتوفى الأم أثناء الولادة او بعدها او تختفي دون 

. كافة طرق الإثبات  إمكان التعرف علیها ، ویتم التحقق من واقعة المیلاد في العراق ب
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أن من یولد لوالدین مجهولین فان واقعة ولادته في العراق تعتبر واقعة ثابتة وان كان 
  .لایعرف والداه أي انه مقطوع في أمر ولادته في العراق 

فلا یمكن الجزم بأنه مولود ) اللقیط ( أما من یعثر علیه داخل العراق وهو طفل صغیر 
لذا سار المشرع على خطى تشریعات أخرى عندما وضع داخل العراق بشكل رسمي ، 

قرینة قانونیة غیر قاطعة قابلة لإثبات عكسها رغم ندرة وقوع مثل هذا الاحتمال ، لهذا 
ویعتبر اللقیط الذي یعثر علیه في العراق مولوداً فیه ما لم یقم الدلیل : (( ورد بالنص 

  )) .على خلاف ذلك 
مسألة واقعیة مادیة حیث یعثر على أطفال ) العراق من یعثر علیه في ( والقول بـ 

حدیثي الولادة على قارعة الطریق أو أبواب المساجد او الكنائس او دوائر رسمیة 
ومصانع ومواقع أخرى دون معرفة أسباب ذلك التي قد تكون من بینها الخشیة من 

  .العار او الجوع 
غي أن یبقى هذا الشرط قائماً ومستمراً وسواء كانت الولادة حقیقة او حكماً في العراق ینب

طیلة تمتع المولود بالجنسیة العراقیة ، فإذا ظهر مستقبلاً خلاف ذلك فان هذه الحقیقة 
تؤثر على جنسیته ، وهذا حكم یتسم بالقسوة طالما كان هذا الشرط مطلقاً  دون ان 

  .یحدد له سقف زمني لنفاذه  
 -:أن یكون المولود مجهول الوالدین  -2

أن یكون الأب والأم مجهولین بشخصیتهما وجنسیتهما ، فإذا كان احدهما معلوماً  أي
  .والآخر مجهولاً فلا مجال لتطبیق هذا النص لانتفاء السبب 

ولم یبحث المشرع في أسباب كون الوالدین مجهولین فقد تكون ناتجة عن وفاتهما او 
والدیه او احدهما بعد غیابهما دون اثر عن شخصیتهما كما لو عثر على طفل دون 

زلزال او فیضان مدمر دون إمكانیة إثبات نسبه إلى الأب او إثبات واقعة المیلاد من 
  .الأم 

ویجب بقاء المولود مجهول الوالدین طیلة تمتعه بهذه الجنسیة لان ظهورهما او احدهما 
 .سیؤثر حتماً على هذه الجنسیة تبعاً لجنسیة الأب او الأم ومن لحظة الولادة 
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الشرط الأخیر هو أن تكون ولادة الطفل مجهول الوالدین او أن یتم العثور على اللقیط   -3
وهو تاریخ نفاذ قانون الجنسیة لكون هذا النص جدید في القانون  19/6/1963بعد 

، اما من كانت ولادته قبل هذا التاریخ  )1(ولا یوجد نص بهذا المعنى في القانون القدیم
لعدم رجعیة القوانین   1963غم وجود نصوص تسمح بذلك في قانون فلا یعتبر عراقیاً ر 

. 

  
  المبحـث الثالـث

  الجنسیـة الأصلیـة فـي ظـل القانـون
  2006لسنــة  26رقــم 

  
صدور قانون الجنسیة  2006لسنة  26سبق صدور قانون الجنسیة العراقیة رقم        

ضمن أحكاما في الجنسیة الأصلیة الذي ت 1990لسنة  46والمعلومات المدنیة ذي الرقم 

                                           
ومجهول الوالدین ومجهول النسب والابن غیر الشرعي في سجلات الأحوال المدنیة بموجب قانون  یسجل اللقیط  )1(

بعد ان تقوم محكمة الأحداث بإرسال نسخة من قرارها بتسمیة  1971لسنة  148تسجیل الولادات والوفیات رقم 
والمؤسسة التي آوته ، وتقوم  اللقیط ومجهول النسب الى وزارة الصحة بعد ان تثبت بالقرار تاریخ ومحل الولادة

وزارة الصحة بتنظیم شهادة المیلاد بثلاث نسخ ترسل إحداها الى مدیریة الأحوال المدنیة التي تقوم بتسجیله في 
  .سجل الواقعات 

ویجري التحقیق في مدیریة الجنسیة لإثبات توفر الشروط الواردة في النص لیشمل هذا التحقیق تدوین أقوال من     
ى الطفل والشهود على ذلك وتحدید مكان العثور علیه وعمره عند العثور علیه وجمع أیة وثائق رسمیة عثر عل

من وزارة الصحة ومحكمة الأحداث ویدرج في شهادة جنسیة اللقیط محل ولادته ووالده ووالدته حیث یكون محل 
ود فیه ، اما في التصریح الخاص الولادة واحداً بالنسبة لهم جمیعاً وهو عادة المكان الذي عثر على المول

الجنسیة والذي ینظمه ضابط الجنسیة فیدرج محل ولادة الأب والأم في الحقل المخصص لمحل الولادة  بمدیریة
 ) .مجهول ( لهم عبارة 
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، إلا أن هذا القانون لم ینفذ بعد أن  1963لسنة  43جاءت متطابقة ومنقولة من القانون رقم 
  وتعدیلاتــه  1963لسنة  43لذلك استمر العمل بقانون رقـم  )2(تم نشره بالجریدة الرسمیة

نظمه من أحكام  وما 1990لذا لانجد فائدة من دراسة قانون سنة .  6/3/2006حتى 
  .الجنسیة الأصلیة 

، إلا انه لم  7/3/2006لقد اصدر المشرع القانون الجدید ونشر في الجریدة الرسمیة في      
والذي كان  )1(یتضمن تاریخاً لنفاذه ، وبالعودة إلى قانون إدارة دولة العراق للمرحلة الانتقالیة

: (( من المادة الحادیة عشرة منـه على ) و(أساس إصدار قانون الجنسیة عندما نصت الفقرة 
على الجمعیة الوطنیة إصدار القوانین الخاصة بالجنسیة والتجنس والمتفقة مع أحكام هذا القانون 

تصدر القوانین  -ب: (( ، نجد أن المادة الثلاثون من قانون إدارة دولة العراق تنص علــى )) 
تعلیمات المتعلقة بهما في الجریدة الرسمیة ویعمل بأسم شعب العراق وتنشر القوانین والأنظمة وال

وطالما لم یرد في قانون الجنسیة )) بها من تاریخ نشرها ، ما لم ینص فیها على خلاف ذلك 
یعتبر تاریخاً  7/3/2006على خلاف ذلك فان تاریخ نشر القانون في الجریدة الرسمیة في 

  .لنفاذه 
) أ(قانون الجنسیة طبقاً لصلاحیتها الواردة بالفقرة ) لمان البر ( لقد أصدرت الجمعیة الوطنیة      

  . )2(2004من المادة الثلاثون من قانون إدارة دولة العراق لسنة 

                                           
وتضمن  6/8/1990في  3319العدد ) الوقائع العراقیة ( في الجرید الرسمیة  1990لسنة  46نشر القانون رقم  )2(

ینشر هذا القانون في ) .. (( 84(مادة عن الجنسیة والأحوال المدنیة ، وجاء بالمادة ) 84(واب من ستة أب
من المادة ) أولا ( الجریدة الرسمیة وینفذ اعتباراً من تاریخ صدور بیان وزیر الداخلیة المنصوص علیه فـي البند 

 )) .من هذا القانون ) 81(
 . 2004أیار / في مایس  3981قیة بالعدد نشر هذا القانون بالوقائع العرا )1(
، وصدر من الجمعیة الوطنیة بالأغلبیة  2006آذار  7في  4019نشر قانون الجنسیة بالوقائع العراقیة العدد  )2(

البسیطة استناداً الى ما جاء في المادة السابعة والثلاثین من قانون ادارة الدولة العراقیة واستناداً لأحكام الفقرتین 
مادة قانونیة ألغت ) 22(من المادة الثالثة والثلاثین من قانون ادارة الدولة ، احتوى القانون على ) ب  – أ( 

  . ولم یتضمن الغاء تعدیلاته  1963لسنة  43منه  قانون الجنسیة العراقیة رقم ) 21(المادة 
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لقد تضمن القانون الجدید أحكام الجنسیة الأصلیة على أسس متشابهة ومختلفة عما ورد      
  -:وكما یلي  1963لسنة 43في القانون 

  
  .الجنسیة المفروضة على أساس حق الدم  -:المطلب الأول       
  .الجنسیة المفروضة على أساس حق الإقلیم  -:المطلب الثاني       

  
  
  

  المطــلب الأول
  .الجنسیـة المفروضة علـى أساس حـق الـدم 

  
سار المشرع العراقي على نهج التشریعات الوطنیة والأجنبیة في الأخذ برابطة الدم من جهة      

اس لفرض الجنسیة على المولود من أبٍ عراقي باعتبارها من أهم الروابط الحقیقیة الأب كأس
  .والروحیة التي تكون أساسا لانتقال الجنسیة من جیل الى جیل اخر 

إلا أن المشرع لم یكتفي بالأخذ بحق الدم من جهة الأب بل اخذ بحق الدم المطلق سواء كان      
) 3(من المادة ) أ(حدٍ سواء عندما جاء نص الفقرة من جهة الأب او من جهة الأم على 

دون أن یضع شرطاً یحد )) من ولد لأبٍ عراقي او لأم عراقیة  -أ - :یعتبر عراقیاً : (( لیتضمن 
  . )1(من هذا الإطلاق او یبین أسبابه

ن ورغم أن هذا الاتجاه بانتقال جنسیة الأم الى أولادها معروف في تشریعات عدیدة كالقانو     
،  1951وقانون الجنسیة البولوني لسنة  1946والیوغسلافي لسنة  1945الفرنسي لسنة 

إلا انه كان یخضع لضوابط تحد من دخول أشخاص لایرتبطون بالوطن بروابط حقیقیة عمیقة 
إضافة لرابطة الدم من الأم ، او إنها تمنح حق رد جنسیة الأم التي فرضها القانون ، فقد ذهب 

الى منح المولود من أم فرنسیة خارج فرنسا حق رد  1945ة الفرنسیة لسنة قانون الجنسی

                                           
 .لم تتضمن الأسباب الموجبة للقانون ایة إشارات الى هذا الموضوع  )1(
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الجنسیة الفرنسیة خلال الستة أشهر السابقة على بلوغه سن الرشد ، لان المشرع قد توقع أن 
تعود الأم الفرنسیة إلى فرنسا اذا ما انفصمت العلاقة الزوجیة بالطلاق او بوفاة الزوج وتعود مع 

رر منحهم جنسیة أمهم الفرنسیة مع منحهم حق رد هذه الجنسیة اذا آثروا أولادها مما یب
  . )2(الاحتفاظ بجنسیة الأب الأجنبیة

ولم یضع المشرع شروطاً لانتقال جنسیة الأم العراقیة الى أبناءها المولودین بعد نفاذ      
خارجه ، حتى وان القانون الجدید اذا كان الأب اجنبیاً سواء كانت ولادتهم داخل العراق او 

  . استمرت اقامتهم خارج العراق 
  
  

یبدو من ذلك أن المشرع العراقي فرض الجنسیة العراقیة على كل من تفرع من أصل           
 )1(وطني دون أن یهتم بما قد یؤدي ذلك إلى تفاقم حالات ازدواج الجنسیة غیر المرغوب بها

یة الأم في وقت واحد ، ومن الممكن أن والتي یقع فیها من یحصل على جنسیة الأب وجنس
  .یحصل على جنسیة ثالثة وهي جنسیة الدولة التي ولد على إقلیمها 

كما أن الجنسیة التي یحصل علیها المولود من أمٍ عراقیة قد تكون عرضة لان یفقدها      
بوفاة خاصة إذا كانت هذه الأم مقیمة خارج العراق وانفصلت عن زوجها الأجنبي بالطلاق او 

الزوج وزواجها من أجنبي اخر اذا ما اكتسبت جنسیة زوجها وأعلنت عن رغبتها في التخلي عن 

                                           
  . 104هشام علي صادق ، مصدر سابق ، صفحة . لمزید من التفاصیل انظر د )2(

 
إن قیام كل دولة بممارسة حقها في تنظیم جنسیتها من زاویة وطنیة بحتة انطلاقاً من مصالحها یخلق مشاكل   )1(

ل عدیدة منها وجود أشخاص بدون جنسیة وأشخاص اخرین یملكون أكثر من جنسیة ، ومثل هذه المشاكل تخ
بسلامة توزیع الأفراد جغرافیاً ویثیر صعوبة التعامل معها ، كما تثیر صداماً بین الدول التي ینتمي ألیها  متعدد 
الجنسیة وتعدد عبء التكالیف العامة كالضرائب والخدمة العسكریة ، وینتج عن هذه الحالة مشكلة في مجال 

فؤاد عبد المنعم ریاض ، . للمزید مـــن التفاصیل دانظر . تطبیق القانون الشخصي في مجال تنازع القوانین 
في القانون المقارن وفي تشریع الجنسیة المصریة الجدید ، مطبعة جامعة القاهرة ،  –الجنسیة ومركز الأجانب 

 . وما بعدها 76، صفحة  1979
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ویصبح هذا الصغیر في موقف  )3(فیفقد الصغیر جنسیته تبعاً لوالدته العراقیة )2(الجنسیة العراقیة
ها اقل من ووقوع مثل هذه الحالات بالنسبة لمن ولد من أب عراقي ممكن إلا إن. یصعب معالجته 

  .الأولى 
ولا یخفى أن أي اتجاه یسلكه المشرع في مسائل الجنسیة یكون انعكاساً للظروف السیاسیة      

والاجتماعیة والاقتصادیة وما یرتبط بها من رغبة في معالجة قضایا معینة ترتبط بتنظیم الجنسیة 
بباً لانتقالها الى أبناءها إلا ، فبعد أن ساد الاعتقاد بأن جنسیة الأم لاتصلح لوحدها لان تكون س

لتقلیل من وقوع البعض في حالة اللاجنسیة ، ) حق الدم من الأب ( استثناءاً من الأصل العام 
انقلب هذا المفهوم على أساس المساواة بین الأب والأم في انتقال جنسیة كل منهما الى الأبناء ، 

القضاء على جمیع أشكال ( یة أهمها اتفاقیة وهذا ما نادت أراء فقهیة عدیدة وتبنته اتفاقیات دول
والتي جاء  1979والتي أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة ) سیداو  –التمییز ضد المرأة 

تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساویاً لحق الرجل فیما یتعلق  -2(( في مادتها التاسعة 
 )) .بجنسیة أطفالها 

لاتفاقیة لیس خلق المزید من حالات ازدواج الجنسیة بل تقلیل حالات ونعتقد أن أهداف ا     
اللاجنسیة التي قد یقع فیها البعض عندما یتمسك المشرع بحق الدم من الأب ویتجنب أي تأثیر 

  .لجنسیة الأم على أولادها 
بأخذ بحق الدم  1963لسنة  43من المادة الرابعة من قانون ) 2(لقد كان نص الفقرة      

من -2 -:یعتبر عراقیاً : (( ن الأم بشرط أن تكون واقعة الولادة في العراق عندمـا نصت على م
على أساس تأكید ارتباط المولود )) ولد في العراق من أم عراقیة وأب مجهول او لاجنسیة له 

  . بالوطن الذي ولد على إقلیمه والذي تحمل أمه جنسیته 

                                           
اقي واكتسبت جنسیة إذا تزوجت المرأة العراقیة من غیر عر : (( من قانون الجنسیة على ) 12(تنص المادة  )2(

 )) .زوجها فإنها لاتفقد جنسیتها العراقیة ما لم تعلن تحریریاً تخلیها عن الجنسیة العراقیة 
إذا فقد عراقي الجنسیة العراقیة یفقدها تبعاً لذلك أولاده غیر البالغین : (( على ) 14(نصت الفقرة ثانیاً من المادة  )3(

 . ...... ))سن الرشد 
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هین كان بإمكان المشرع الملائمة بینها كأن یوسع فرص وبین النص القدیم والجدید اتجا     
انتقال جنسیة الأم الى أولادها وان لا یقصرها على ما ورد بالنص القدیم ، وان یمنح حریة التخلي 
عن جنسیة الأم المفروضة بموجب النص الجدید وخلال فترة محددة بعد بلوغ الصغیر سن الرشد 

  .التي وقع فیها دون إرادته لكي یقلل من حالة ازدواج الجنسیة 
) داخل العراق وخارجه ( وقد فرق القانون الجدید بین المولود من أم عراقیة وأب أجنبي    

والمولود من أم عراقیة وأب مجهول او لاجنسیة له داخل العراق وبین من یولد من أم عراقیة وأب 
د في الحالة الأولى جنسیة مجهول او لا جنسیة له خارج العراق ، حیث اعتبر جنسیة المولو 

أصلیة طالما فرضها القانون منذ الولادة ، في حین اعتبر جنسیة المولود في الحالة الثانیة 
أساسها اختیار الشخص لها وموافقة الدولة على منحها ، وهذا ما ورد بنص  ةجنسیة مكتسب

عراق من ام عراقیة واب للوزیر ان یعتبر من ولد خارج ال(( من القانون عندما قررت ) 4(المادة 
مجهول او لا جنسیة له عراقي الجنسیة إذا اختارها خلال سنة من تاریخ بلوغه سن الرشد إلا إذا 
حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن یكون مقیماً في العراق وقت تقدیمه طلب الحصول 

دون أن یبین ) لتجنس با( أي أن المشرع اعتبر هـذه الجنسیة مكتسبة )) على الجنسیة العراقیة 
) 3(من المادة ) أ(أسباب هذه التفرقة بین الحالتین ، لذا نعتقد أن إطلاق شمول نص الفقرة 

او أن تعاد صیاغة الفقرة ) 4(على كل مولود من أم عراقیة یبرر عدم الحاجة إلى نص المادة 
ج العراق وفیما اذا كان لتفرق بین المولود من أم عراقیة داخل العراق او خار ) 3(من المادة ) أ(

  .الأب أجنبیا او مجهولاً او لاجنسیة له 
  

  :أساس حق الدم  ىشروط فرض الجنسیة العراقیة عل
  - :یشمل جنسیة فئتین من الأبناء ) 3(من المادة ) أ(بینا أن نص الفقرة     
  -:ویشترط لذلك ..... أبناء من الأب العراقي  -:أولا 

سیة العراقیة حین ولادة ولده ، سواء كانت جنسیة الأب أن یكون الأب متمتعاً بالجن -1
أصلیة او مكتسبة ، حتى وان حصل علیها خلال فترة الحمل لولده ، او انه فقدها 
بعد الولادة ، او كانت له أكثر من جنسیة من بینها الجنسیة العراقیة وان ادى ذلك 

  .الى ازدواج جنسیة المولود 
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 .ي او لجنسیة الأم على فرض هذه الجنسیة لا اثر لمحل ولادة ابن العراق -2

ثبوت نسب المولود الى الأب العراقي بوثائق رسمیة حتى وان وقع ذلك في فترة  -3
 .لاحقة على ولادة الابن ، لان الجنسیة الأصلیة ترتد الى لحظة الولادة 

لا یشترط أن یكون الأب حیاً لحظة الولادة ، لان وفاته وهو یحمل الجنسیة العراقیة  -4
 .قرینة على استمرار تمتع الأب بالجنسیة العراقیة حتى وفاته 

  -:یشترط لتطبیق النص ..... ابناء الأم العراقیة -:ثانیا 
أن تكون الأم عراقیة الجنسیة عند ولادة ولدها سواء كانت هذه الجنسیة أصلیة ام  -1

في فرض مكتسبة ، ولا اثر لجنسیة الأم عند زواجها او في فترة الحمل ، ولا یؤثر 
الجنسیة العراقیة على المولود من ام عراقیة اذا كانت تتمتع بجنسیة اجنبیة او 
عدیمة الجنسیة عند الزواج وخلال مدة الحمل ، كما لا یؤثر تمتع الام بجنسیة 
اخرى عند ولادة مولودها ولو ادى ذلك الى ازدواج جنسیة المولود ، كما لم یشترط 

العراقیة بعد الولادة ،حتى وان فقدتها بعد الولادة  المشرع بقاء الأم على جنسیتها
  . بیوم واحد لأي سبب كان

 .أن لایكون الأب عراقیاً ، لان المولود سیلتحق بجنسیة والده  -2

أن یكون الأب أجنبیا من رعایا دولة واحدة او أكثر سواء حصلت الولادة من الأم  -3
جهولاً او لاجنسیة له بشرط أن او أن یكون الأب م. العراقیة داخل العراق او خارجه 

تقع الولادة داخل العراق لأن من یولد من أم عراقیة وأب مجهول او لاجنسیة له 
كما سبق ) 4(خارج العراق لاتفرض علیه الجنسیة بل یختارها بشروط المادة 

 .الإشارة الیه 

لبینة كما ثبوت ولادة المولود من الأم العراقیة بالوثائق الرسمیة ولیس بالإقرار او ا -4
هو الحال لإثبات النسب من الأب ، ویشترط التحقق في ذلك وقت الولادة ولیس 

ولا محل لمسألة أن تنكر الأم نسبة . بتاریخ لاحق علیها لكون الولادة واقعة مادیة 
المولود إلیها اذا ما تم تأكیدها بالوثائق الرسمیة من شهادة المیلاد والتقریر الطبي 

 .غیرها لمستشفى الولادة و 



  
  
  

  2007) العاشر ( مجلـة المنصــور                                  العدد 

 108

وهو تاریخ نفاذ قانون  7/3/2006یجب أن تكون واقعة الولادة في او بعد  -5
الجنسیة الجدید ، اما مـن كانت ولادته قبل هذا التاریخ فلا یستفید من النص الجدید 
، أي یجب ان تتوفر في المولود جمیع شروط النص الجدید في لحظة ولادته حیاً ، 

تع الشخص بالجنسیة العراقیة الأصلیة ، وهذا هو وتخلف أحداها یكون مانعاً من تم
الأثر المباشر لنفاذ القانون الذي یطبق حتى على الأوضاع القانونیة التي بدأ 
تكوینها وانقضاؤها في ظل القانون القدیم ولم تكتمل او تنقضي إلا في ظل القانون 

اقیة ولو أي ان القانون الجدید یسري على حالات فرض الجنسیة العر  )1(الجدید
تحققت بعض الوقائع اللازمة لها في ظل القانون القدیم كالزواج والحمل وحصول 
الأم على الجنسیة العراقیة خلال فترة الحمل ، طالما ان واقعة المیلاد تحققت في 

 .ظل القانون الجدید ، ولا یعتبر ذلك تطبیقاً رجعیاً للقانون 

منذ لحظة ولادته حیاً ، وعند حصوله على شهادة بتوفر جمیع هذه الشروط یصبح عراقیاً      
إلا أن من ) أ/3(الجنسیة العراقیة تثبت المادة القانونیة التي حصل على الشهادة بموجبها  وهي 

یطلع على هذه الشهادة سیختلط علیه الأمر ، هل أن الشخص الذي أمامه أصبح عراقیاً لولادته 
ن من المفروض رفع هذا الالتباس بأن تكون صیاغة ؟ لذا كا )2(من أب عراقي ، او أم عراقیة

  - :النص كالآتي 
  -:یعتبر عراقیاً ) 3(المادة     

  .من ولد لأب عراقي  -أ 
 .من ولد لأم عراقیة  -ب 

                                           
 –الجنسیة والموطن  –هشام علي صادق . د –لتفاصیل حول تنازع تشریعات الجنسیة في الزمان لمزید من ا )1(

 .وما بعدها  279صفحة  –مصدر سابق 
تبرز المشكلة عندما ینكر الأب العراقي نسب المولود إلیه وتكون أمه عراقیة ، فإذا كانت واقعة الولادة في العراق  )2(

جنسیة الأب التي زال تأثیرها بإنكار النسب ویصبح المولود عراقي الجنسیة  فسوف تنهض جنسیة الأم لتحل محل
وهذا أمر حسن إلا انه اذا حصل واعترف الأب بهذا ) أ /3( منذ الولادة وجنسیته أصلیة استناداً لحكم المادة 

فان الجنسیة عادة ، وهنا  النسب بعد مدة فان على الابن تصحیح جنسیته تنفیذاً لواقع جدید یقرره القضاء
 .وهذا خلط بین حالتین مع وجود اختلاف بینهما ... ایضاً ) أ /3( الجدیدة لهذا الابن ستكون وفقاً للمادة 
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 .......من ولد في العراق من والدین مجهولین  -ج 

  المطلــب الثانـــي
  الجنسیة المفروضة على أساس حق الإقلیم

من ولد في العراق  -ب- :یعتبر عراقیاً :(( لتنص على ) 3(لمادة من ا) ب (جاءت الفقرة      
من أبوین مجهولین ویعتبر اللقیط الذي یعثر علیه في العراق مولوداً فیه ما لم یقم الدلیل على 

لسنة  43من المادة الرابعة من قانون ) 3(النص منقول حرفیاً من الفقرة )) . خلاف ذلك 
) أبوین ( الواردة فـي النص القدیم بكلمة ) والدین ( ل كلمة عدا أن النص الجدید ابد 1963

  .رغم أن كلمة والدین ادق في المعنى من كلمة أبوین 
وینسجم النص مع المبادئ المثالیة للجنسیة طالما تهدف الى تقلیل حالات اللاجنسیة التي      

لمطلق عارضه البعض حین إلا أن هذا الاتجاه ا. تنادي بها اتفاقیات دولیة ومؤتمرات عدیدة 
اشترط وجود رابطة حقیقیة بین المولود والاقلیم الذي ولد علیه وهي أن یستقر فیه لكي یتم 

) 4(ضمان احترام الأساس الذي منحت علیه هذه الجنسیة للمولود ، واقترح أن یكون نص الفقرة 
ابه للنص العراقي والمش 1975لسنة  26من المادة الثانیة من قانون الجنسیة المصریة رقم 

یعد مصریاً كل من ولد في مصر من أسرة مصریة مستقرة بها ولم تثبت له جنسیة : (( كما یلي 
باعتبار أن الوالدین مجهولي الجنسیة وجهالة الأم معناها عدم معرفتها بشكل )) ایة دولة أجنبیة 

لو كان معروفاً في شخصه قطعي اما الأب فیعتبر مجهولاً اذا لم یثبت نسب الابن الیه قانوناً و 
من حیث الواقع ، ویبرر هذا التشدید ظروف الزیادة السكانیة والتضخم السكاني في مصر ، إذ 
أن منح الجنسیة لكل من یولد في مصر تؤدي إلى زیادة عدد السكان بشكل لاتتحمله موارد 

قلیم المصري دون أن الدولة ، لذا لابد من توفر الرابطة الحقیقیة بین المولود في مصر وبین الإ
ورغم ذلك فان لهذا الاتجاه محاسنه في .  )1(یتسبب ذلك في حدوث تضخم إضافي فـــي السكان

تقلیل غیر الوطنیین الذین یصعب التعامل معهم كأجانب لانهم سوف لا یتمتعون بأي جنسیة ، 

                                           
وما  138فؤاد عبد المنعم ریاض ، الجنسیة ومركز الأجانب ، مصدر سابق ، صفحة .لمزید من التفاصیل انظر د )1(

 .بعدها 
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ة بین هذا الفرد والوطن كما ان مجرد الولادة في الاقلیم والعیش فیه لا یمكن تجاهل اثره في الرابط
.  

ولتطابق حكم النص الجدید مع النص القدیم من المادة الرابعة دون اضافة او حذف نحیل      
  .  )1(1963لسنة  43دراسة شروط تطبیقه الى ما سبق بحثه في نفس الموضوع في قانون 

       
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الخاتمـــــة
  

ني للجنسیة الأصلیة في ضوء التشریعات العراقیة تناولنا في هذا البحث النظام القانو      
بعد تحلیل )  2006لسنة  26و  1963لسنة  43و  1924لسنة  42قانون ( المتعاقبة 

                                           
ومجهول الأبوین یصبح عراقیاً منذ ولادته بعد أن یقوم ضابط الجنسیة ) قیط الل( إن من یعثر علیه في العراق  )1(

بتنظیم التصریح الخاص للتأكد من توفر الشروط في طالب شهادة الجنسیة ویحصل على الوثائق الرسمیة من 
الة في وزارة الصحة وحكمة الأحداث لمعرفة اسمه واسم والدیه ومحل ولادته كما بیناه عند دراستنا لنفس الح

 . 1963لسنة  43قانون 
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النصوص وبیان نقاط التشابه والاختلاف فـي هذه التشریعات وفي موضوع الجنسیة الأصلیة ، مع 
الصیاغة وتأثیر ذلك على  تسلیط الضوء على ما شاب بعض النصوص من قصور وعدم دقة في

التطبیق الفعلي والعملي لها في دوائر الجنسیة وما تثیره من مشاكل للوزارة المعنیة لتنفیذ القانون 
  .وهي وزارة الداخلیة 

نرجو أن تكون هذه الدراسة إسهامة متواضعة مع ما قدمه أساتذة القانون الدولي الخاص        
ي هذا المجال مع اعتقادنا بأن ما قدمناه لم یكن تقلیدیاً في العراق من جهود علمیة كبیرة ف

ومكرراً بل دراسة تحلیلیة صححت الكثیر من الهنات التي لازمت بحوث ودراسات عدیدة سابقة 
  .في مواضیع الجنسیة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصــادر البحـــث
  

تمتع جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص ، في الجنسیة والموطن و . د -1
  . 1949الأجانب بالحقوق ، الطبعة الأولى ، 

فؤاد عبد المنعم ریاض ، الجنسیة ومركز الأجانب ، في القانون المقارن وفي . د -2
  .  1979تشریع الجنسیة المصریة الجدید ، مطبعة جامعة القاهرة ، 



  
  
  

  2007) العاشر ( مجلـة المنصــور                                  العدد 

 112

 1977هشام علي صادق ، الجنسیة والموطن ، الإسكندریة ، منشأة المعارف ، . د -3
. 

شریعات الخاصة بالجنسیة والسفر والإقامة والتعلیمات الصادرة بموجبها ، جمع الت -4
 . 1971وترتیب دائرة المشاور القانوني في مدیریة الجنسیة العامة ، بغداد ، 
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